
  دروس في

 اصول الفقه    
-------------------------  

  ) الخامس و الثلاثونالدرس(

  

  الصحيح و الأعمّ

  )الثانيالجزء (

  

  

  معنی الصحيحبيان 

  

اختلف العلماء في تبيين معنی الصحيح من العبادات في اصطلاحات           

فقال الفقهاء بأنّه بمعنی ما یوجب إسقاط القضاء ، و قال                 .  العلوم

فما هو المقصود بالصحيح هيهنا      .  ن بأنّه ما یوافق الشریعة     المتکلّمو

  في مقابل الفاسد؟

  

  نظریّة المحقق الخراساني

  

ذهب المحقق الخراساني في کفایة الاصول إلی أنّ الصحيح هيهنا            

  :هو بمعنی التامّ ، و قال 

الصحة عند الكل بمعنى واحد ، و هو التمامية ، و                  الظاهر أن   انّ"

   أو بموافقة الشريعة   -آما عن الفقهاء     -   اط القضاء بإسق  تفسيرها  
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هو بالمهم من لوازمها ،       ذلك ، إنما  غير   أو   - آما عن المتكلمين      -

يوجب تعدد    لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الانظار ، و هذا لا                  

 المعنى ، آما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر ، و                  

 . ذلك ، آما لا يخفىغير إلى الحضر ، و الاختيار ، و الاضطرار 

ينقدح أن الصحة و الفساد أمران إضافيان ، فيختلف شيء                 و منه 

بحسب الحالات ، فيكون تاما بحسب حالة ، و            واحد صحة و فسادا   

  ".فاسدا بحسب أخرى

 کما  –ما هو المقصود من التماميّة هيهنا؟ ؛ فيقال              :  و إذا تقول      

التمامية  نّإ  :  –ریرات  حکي عن المحقق النائيني في أجود التق           

  :المبحوثة عنها 

  .لاحظ بالاضافة إلى الاجزاء وحدها  تتارة

 .بأضافة الشرائط المأخوذة في المأمور به إلى اجزاء العبادة            یاخر  و

فيكون الصحيح  ،  بأضافة عدم المزاحم الموجب لانتفاء الامر          ثالثة  و

حما بواجب  ط مع عدم آونه مزا     ئللاجزاء و الشرا   هو المرآب الجامع  

  .آخر

  .النهى إلى ما ذآر  بأضافة عدمرابعة و

ما تقدم    من جهة اضافة قصد التقرب بالعبادة إلى جميع           خامسة  و

  .اعتباره في التسمية

بل    ، النزاع بالاجزاء قطعا   و التحقيق ان يقال انه لا وجه لاختصاص          

  . ايضا ط في المسمى و عدمهئيجرى النزاع في دخول الشرا

  فكلاهما النهىلمزاحم الموجب لعدم الامر أو عدم            و اما عدم ا     

 بداهة انهما فرع المسمى حتى ينهى          ؛خارجان عن محل النزاع       

و اما قصد التقرب فهو متأخر       ،  له مزاحم فينتفي امره       عنه أو يوجد  
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بمرتبتين فانه متأخر عن الامر المتأخر عن المسمى           عن المسمى 

  .فلا يعقل اخذه في المسمى

  

  حقق التبریزي الممناقشة

  

عرفنا أنّ إسقاط القضاء و موافقة الشریعة عند صاحب الکفایة ، هما            

  . من لوازم الصحّة

سقاط القضاء او موافقة      و لکن لاحظ عليه الاستاذ التبریزي بأنّ إ            

 ،الـمـاتي به   الا انهما من لوازم صحة     ،ان آانا من اللوازم       الشريعة و 

لامنا في المقام في صحة         آ   و   ،  بمعنى مطابقته لمتعلق الامر      

صحة الماتي به تكون بعد تعلق           حيث ان   ،المتعلق لا الماتي به       

البحث في المقام في الصحة التي         و ،في مرحلة الامتثال      و ،   الامر

المتاخرعن   مـاخوذة في المسمى على مسلك الصحيحي و          تكون

  . لـوازمـه  فضلا عن اخذ،الامر لا يؤخذ في متعلقه 

 ،قوامه باعتبار معتبره       مثل الصلاة مرآب اعتباري و     :    بتعبير اخر   و

 فان آان شاملا       ،يـضـاف الى ذلك المرآب          فمايوجد من الافراد    

 ،فـاسـدا لبعضها يكون   ان آان فاقدا     و  ، لجميع الماخوذ فيه يكون تاما    

فيقع الكلام في المقام في ان الموضوع له للفظ الصلاة مثلا تمام                

 او ان    ،على الناقص بالعناية        اطـلاقـهـا ذلك المرآب بحيث يكون     

  و ،اخـرى   بالناقص   و ،الموضوع له هو المرآب الموصوف بالتمام تارة        

الفساد بمعنى النقص لا تكون الا في            الـصـحـة بـمـعنى التمام و     

بـالـجملة المحتمل اعتباره في الموضوع له        و ، المرآبات او المقيدات  

يكون الماخوذ    بل على تقدير الاخذ     ،ليس عنوان الصحة او الصحيح       

  . التمام  ما به يوصف بالصحة و،في الموضوع له 
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   المحقق الاصفهانيمناقشة

  

و ناقش المحقق الاصفهاني أیضا  في کلام المحقق الخراساني                    

 مـوافـقة الامر او اسقاط         بأنّ –"  الاصول" کما حکي عنه في          –

 بل تكون التمامية    ،التمامية    بمعنی  ،القضاء ليسا من لوازم الصحة       

 ،  حـيـث لا حـقـيـقة للتمامية الا التمامية من جهتهما         ، بهما حقيقة 

وتـمـامـيـة حـقيقة   ، لايمكن ان يكون اللازم متمما لمعنى ملزومه         و

الصحة بهما آاشفة عن عدم آونهما بالاضافة اليها من قبيل اللازم              

  .فتدبّر. ملزومه بالاضافة الى

 الهامش في وجه التدبر ان ما ذآر من عدم امكان                    ثم ذآر في   

حيث انه لا     لوازم الوجود  تمامية معنى الملزوم بلازمه انما هو في        

 واما بالاضافة الى عارض        ،يعقل فيه دخالته وتمامية ملزومه به            

فيمكن ان يكون       ،  مـحـمـولها الخارج عنها مفهوما        هية اي  االم

 تـماميتها و  مع ذلك دخيلا في       ء خارجا عن تلك الماهية و        الشي

حيث انه عارض للحيوان       ، آالناطق بالاضافة الى الحيوان        ،حصولها

  . الحيوان ولكن يكون به حصول

  

  ملاحظة الاستاذ التبریزي علی المحقق الاصفهاني

  

لاحظ الاستاذ التبریزي علی مناقشة المحقق الاصفهاني بأنّ         لکن  و  

 فالمراد بها مطابقته لمتعلق       ،ه  التمامية اذا آانت وصفا للماتي ب        

ثار صحة الماتي    آر من    الـقضاء او موافقة الام      فيكون سقوط   ،  الامر

عـلـى جميع   اذا آانت وصفا لما تعلق به الامر فالمراد اشتماله           و ،به

سقوط القضاء او موافقة        و ،ما يوصف معه بالصحيح بمعنى التام          
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 فانه يوصف بالصحة قبل     ،  ليسا من لوازمه    و الامر لا يرتبط بالمتعلق   

  . في مرحلة التسمية و تعلق الامر

 من ان عارض    ،هية  اوامـا ما ذآره من التفرقة بين لوازم الوجود والم         

هية يمكن دخله ا ولكن عارض الم،ملزومه  الوجود لايدخل في معنى   

، نوعا    فان آان المراد من التمامية صيرورة الماهية          ،  في تماميتها 

في الدخول في معنى        حيحا الا ان الكلام هنا       ان آان ص     فهو و 

جنبي عن  أعدمها    هية نوعا و  االم صيرورة   و ، آما لا يخفى     ،الملزوم  

 . مورد الكلام في المقام

 

  مناقشة المحقق البروجردي 

 

و لاحظ السيّد البروجردي علی مقتضی ظاهر کلام المحقق                      

د إلی الموجو الخراساني ، من أنّ التماميّة تعتبر و تضاف بالنسبة              

  :قال في حواشيه علی کفایة الاصول ف الخارجي ؛

تضاف بالنسبة إلى    و اختلفوا في ان التمامية و عدمها هل تعتبر و          "

يترقب منه   الموجود الخارجي ، أو تعتبر بالاضافة إلى العنوان الذي           

: ظاهر عبارة المصنف الاول ، اعني قوله      ؟ ؛   اثر آذا في ظرف وجوده      

و لكن السيد    ؛  "  ان الصحة و الفساد امران اضافيان       و منه ينقدح     "

و هو التحقيق ، لان آل موجود في حد وجوده             الثانير  الاستاذ اختا 

اليه ، بخلاف العنوان ، فانه يصح           تام بحيث لا يصح اضافة الفساد       

ماهيته ، لكن لا بما هي        اضافة الصحة و الفساد اليه في مرتبته و         

الصلوة قابل لان     عنوان:  ل ان يقال     هي ، بل باعتبار وجوده ، مث          

بحيث  تامغير  يوجد تاما بحيث يترتب عليه اثر آذا ، و ان يوجد ناقصا              

 لم يترتب عليه الاثر المذآور ، فاتصافه بالصحة أنما هو باعتبار لحاظ            
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عنوان يمكن صدقه عليه و عدمه ، و الا فهو من حيث ذاته الذي هو                

هذا يمكن اتصاف شيء واحد       بالفعل صحيح و تام ، فعلى           موجود

فاتصاف الشيء بالصحة انما هو باعتبار            بهما باعتبار عنوانين ،      

بالفساد باعتبار عدم تماميته بما هو        تماميته بما هو عنوان آذا ، و       

صدق العنوان الذي باعتباره      بهذا العنوان ، و لازم هذا الكلام عدم          

يمكن  يتصف الشيء بعدم التمامية و بالفساد ، و من هنا                        

: للصحيحي ان يستظهر بأخذ برهان من هذه الجهة بان يقول                     

الفاسدة انما توصف بالفساد في عرف المتشرعة باعتبار            العبادات

لا باعتبار عنوان المأمور به أو ما يساوقه ، و              عناوين هذه العبادة ،    

  . "افراد عناوين العبادات لازمه عدم آون الفاسد من

  

  تمعنی الصحيح في المعاملا

  

أما في خصوص معنی الصحيح في           .  هذا في خصوص العبادات      

المعاملات ، فقد یقال باختلافه عن الصحيح في العبادات ، و ذلک                 

 الحكم المجعول للمعاملة بنحو القضية الحقيقية يكون انحلاليا         لأنّ  

 بـخـلاف الـتـكـاليف  هذا  و.   في الخارج  يـثبت لوجودات تلك المعاملة    

لأنّه   ،الخارجي    لايتعلق بالوجود في العبادات   الامر    العبادیة ، إذ أنّ    

  و . للعبادات بـالعنوانالأمر  يـتعلق   بل؛   طلب الحاصل     قبيل يكون من 

  .  طلب صرف وجوده بالمعنى المصدريالعنوان هومعنى الامر ب

 الاثر   عليها ترتبما ی   بمعنى ت هو المعاملاخصوص  فـي   حيحالصف

  . نهاملة لا يترتب عليها الاثر المترقب مالمعا الحال أنّ و،  في الخارج

ترتب الاثر ليس   و لکن لاحظ المحقق التبریزي علی هذا القول بأنّ             

  حيث ان آلامنا في الصحة في      ،بمعنى الصحة حتى في المعاملة      
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 فيكون المراد من آون الفاظ المعاملات اسامي              ،مقام التسمية    

عا لجميع ما يلاحظ     يكون جام  للصحيحة او الاعم آونها موضوعة لما       

 او انها موضوعة لما يلاحظ في امضائها في الجملة و           ،  في امضائها   

 ،ل احد عن البيع الصحيح      أ ولذا لو س   ،  تـكـن جـامـعة لجميعها   لو لم 

الاعـتـبار تتصف المعاملة      بهذا  و,  جاب بمقوماته بجميع قيوده         يل

 حصل ذلك    نعم لا تكون الصحة الفعلية الا اذا          .بالصحة قبل تحققها  

ليس آلامنا     و ،  الملحوظ خارجا بتمام قيوده الملازم لامضائها      الجامع

 . في مقام التسمية بل الصحة، في المقام في الصحة الفعلية 

  

*****  
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